
A/CN.9/918/Add.4 الأمــم المتحـدة 

  

 

 Distr.: General الجمعية العامة
31 January 2017 
Arabic 
Original: English/French/Spanish 
 

 

 

170217    170217    V.17-00529 (A) 

*1700529*  

 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة الخمسون

       ٢٠١٧تموز/يوليه  ٢١- ٣فيينا، 
      تسوية المنازعات التجارية    
      إطار تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول    
      تجميع التعليقات    
      إضافة    
  المحتويات

الصفحة  
 ٢................................................................................  التعليقات تجميع - ثالثاً  

 ٢................................................................................  بيلاروس- ٢٣  
  ٦................................................................................  كولومبيا- ٢٤ 
 ٨................................................................................  موريتانيا- ٢٥ 
 ١١...................................................................................  تايلند- ٢٦ 

    



A/CN.9/918/Add.4

 

2/15 V.17-00529 
 

   تجميع التعليقات   - ثالثاً  
   بيلاروس    -٢٣  

 [الأصل: بالإنكليزية]
  ]٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ٩[التاريخ: 

  ألف/ اتفاقات الاستثمار الدولية
بشأن تسوية المنازعات  الواردة فيها حكامالأاتفاقات الاستثمار الدولية ومعلومات عن : ١ السؤال

  بين المستثمرين والدول
جمهوريــة بــيلاروس طــرفٌ في المعاهــدات المتعــددة الأطــراف التاليــة الــتي تــنظم الاســتثمارات:  

اتفاقيــــة تســــوية منازعــــات الاســــتثمار بــــين الــــدول ورعايــــا الــــدول الأخــــرى، المؤرَّخــــة   - ١
اتفاقيــة الاعتــراف بقــرارات التحكــيم الأجنبيــة وإنفاذهــا، المؤرَّخــة  -٢؛ ١٩٦٥آذار/مــارس  ١٨
مـن   ٢٨(يخضع إنفاذ قرارات التحكيم في جمهورية بـيلاروس للفصـل    ١٩٥٨حزيران/يونيه  ١٠

اتفاقية إنشاء وكالة ضمان الاسـتثمارات المتعـددة الأطـراف،     -٣قانون الإجراءات الاقتصادية)؛ 
ــوبر   ١١ المؤرَّخــة ــة، المؤرَّخــة    -٤؛ ١٩٨٥تشــرين الأول/أكت ــاق الطاق كــانون  ١٧معاهــدة ميث

معاهدة بشـأن التعـاون في مجـال الأنشـطة الاسـتثمارية داخـل رابطـة         -٥؛ ١٩٩٤الأول/ديسمبر 
الاتفاقية المتعلقة بحمايـة حقـوق    -٦؛ ١٩٩٣كانون الأول/ديسمبر  ٢٤الدول المستقلة، المؤرَّخة 

  .  ١٩٩٧آذار/مارس  ٢٨ؤرَّخة المستثمرين، الم
  اتفاقاً استثماريا ثنائيا. ٦١ووقَّعت جمهورية بيلاروس 

في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن المحاكم أو هيئات التحكيم الدائمة الواردة : الأحكام ٢السؤال 
  (في مقابل التحكيم بين المستثمرين والدول)
ة لجمهوريـة بـيلاروس شـرطاً يـنص علـى إمكانيـة عـرض        عادة ما تشمل اتفاقات الاستثمار الثنائي

المنازعة علـى المركـز الـدولي لتسـوية منازعـات الاسـتثمار. ولم يسـبق أن اتخـذت محكمـة أو هيئـة           
  تحكيم دائمة قراراً فيما يتعلق باتفاقات الاستثمار الثنائية في جمهورية بيلاروس.  

مــن الاتفــاق المــبرم بــين حكومــة  ٩المــادة  وكمثــال علــى الممارســات التعاهديــة البيلاروســية، فــإنَّ
جمهورية بيلاروس وحكومة مملكة الدانمرك بشأن تعزيز الاستثمارات وحمايتها على نحـو متبـادل،   

منازعة بشـأن اسـتثمار بـين     تُسوَّى أيُّ -١، تنص على ما يلي: "٢٠٠٤آذار/مارس  ٣١المؤرَّخ 
وإذا تعـذَّر   -٢يـق المفاوضـات، إذا أمكـن.    مستثمر طرف متعاقد والطرف المتعاقد الآخر عن طر

) من هـذه المـادة في غضـون سـتة أشـهر مـن تـاريخ قيـام         ١منازعة مذكورة في الفقرة (أيِّ تسوية 
المستثمر بإثارتها من خلال توجيه إخطـار خطـي إلى الطـرف المتعاقـد، يكـون كـل طـرف متعاقـد         

تثمر، مـن أجـل حلـها علـى: محكمـة      قد وافق بذلك علـى عـرض المنازعـة، بنـاءً علـى اختيـار المس ـ      
مختصة لدى الطرف المتعاقد، أو المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار من أجل تسـويتها عـن   
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، بشـــأن تســـوية ١٩٦٥آذار/مـــارس  ١٨طريـــق التحكـــيم بموجـــب اتفاقيـــة واشـــنطن، المؤرَّخـــة 
ــا دول أخــرى. وفي حالــة التحكــيم، يوا    فــق كــل طــرف  منازعــات الاســتثمار بــين الــدول ورعاي

متعاقــد مقــدَّماً بموجــب هــذا الاتفــاق موافقــةً لا رجعــة فيهــا، حــتى في حــال غيــاب اتفــاق تحكــيم 
منازعــة مــن هــذا القبيــل علــى هــذا   فــردي بــين الطــرف المتعاقــد والمســتثمر، علــى أن يعــرض أيَّ 

ة أو المركز. وتعني هذه الموافقة ضمناً التخلي عن شرط ضرورة اسـتنفاد سـبل الانتصـاف الإداري ـ   
القضائية الداخلية؛ أو ضرورة إنشاء هيئة تحكيم مخصَّصة الغرض بموجـب قواعـد التحكـيم للجنـة     
الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي (الأونســيترال). ويكــون الأمــين العــام للمركــز الــدولي    

م، لتسوية منازعات الاسـتثمار هـو سـلطة التعـيين بمقتضـى القواعـد المـذكورة. وفي حالـة التحكـي         
يوافق كل طرف متعاقد مقدَّماً بموجب هذا الاتفاق موافقةً لا رجعة فيهـا، حـتى في حـال غيـاب     

منازعـة مـن هـذا القبيـل      اتفاق تحكيم فردي بين الطـرف المتعاقـد والمسـتثمر، علـى أن يعـرض أيَّ     
جـارة  على هيئة التحكيم المذكورة؛ أو بواسطة التحكـيم وفقـاً لقواعـد التحكـيم التابعـة لغرفـة الت      

ــة.  ــل أيُّ    -٣الدولي ــة واشــنطن المــذكورة، يعامَ ــادة واتفاقي ــاري   ولأغــراض هــذه الم شــخص اعتب
مشكَّل وفقاً لتشـريعات أحـد الطـرفين المتعاقـدين وكـان، قبـل أن تنشـأ المنازعـة، يخضـع لسـيطرة           

 يُعقَــد أيُّ -٤مســتثمر للطــرف المتعاقــد الآخــر، بوصــفه أحــد مــواطني الطــرف المتعاقــد الآخــر.    
(ب) إلى (د) من هذه المادة، بناءً على طلـب أيٍّ مـن الطـرفين المتعاقـدين،      ٢كيم بموجب الفقرة تح

في دولــة طــرف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن الاعتــراف بقــرارات التحكــيم الأجنبيــة وتنفيــذها،  
ــورك في   ــة في نيوي ــه  ١٠المبرم ــا كــل طــرف     - ٥. ١٩٥٨حزيران/يوني ــتي يمنحه ــة ال تشــكِّل الموافق

ــد في الفقــرة (  ــام مســتثمر بعــرض المنازعــة بموجــب الفقــرة المــذكورة    ٢متعاق ــة  الموافقــة) وقي الخطي
وفي أيِّ إجـراءات تنطـوي علـى منازعـة اسـتثمارية، لا يـدفع        - ٦والاتفاق الكتابي لطرفي المنازعـة.  

ضـاً آخـر   جـبراً أو تعوي أنَّ سبب آخر، ب ـيِّ طرف متعاقد، على سبيل الدفاع أو الطلب المضاد أو لأ
قـرار   أيُّ ويُعتـبر  - ٧يـه بموجـب عقـد تـأمين أو ضـمان.      كـل الأضـرار أو جـزء منـها قـد تم تلقِّ     عن 

ــد         ــاً لطــرفي المنازعــة. ويكفــل كــل طــرف متعاق ــا وملزِم ــادة نهائي تحكــيم صــادر بمقتضــى هــذه الم
  الاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه وفقاً لقوانينه ولوائحه ذات الصلة".

من الاتفاق المبرم بـين حكومـة جمهوريـة بـيلاروس وحكومـة جمهوريـة كرواتيـا         ١٠وتنص المادة 
، علـى  ٢٠٠١ حزيران/يونيـه  ٢٦بشأن تعزيز الاسـتثمارات وحمايتـها علـى نحـو متبـادل، المـؤرَّخ       

منازعــة اســتثمارية بــين طــرف متعاقــد ومســتثمر مــن الطــرف المتعاقــد   تُســوَّى أيُّ -١يلــي: " مــا
) مــن هــذه ١منازعــة مشــمولة بــالفقرة (أيِّ وإذا تعــذَّر تســوية  -٢طريــق التفــاوض.  الآخــر عــن

المادة في غضون ستة أشهر من تاريخ إخطار خطي، تُسوَّى المنازعـة، بنـاء علـى طلـب المسـتثمر،      
على النحو التالي: أ) عن طريق محكمة مختصة لـدى الطـرف المتعاقـد، أو ب) عـن طريـق التوفيـق       

سطة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، الذي أنشئ بموجب اتفاقيـة تسـوية   أو التحكيم بوا
المنازعات الاستثمارية بـين الـدول ورعايـا دول أخـرى، الـتي فُـتح بـاب التوقيـع عليهـا في واشـنطن           

 . وفي حالـــة التحكـــيم، يوافـــق كـــل طـــرف متعاقـــد مقـــدَّماً ١٩٦٥آذار/مـــارس  ١٨العاصـــمة في 
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موافقةً لا رجعة فيها، حتى في حال غياب اتفاق تحكـيم فـردي بـين الطـرف     هذا الاتفاق  بموجب
منازعــة مــن هــذا القبيــل علــى هــذا المركــز. وتعــني هــذه   المتعاقــد والمســتثمر، علــى أن يعــرض أيَّ

ــة؛        ــة أو القضــائية الداخلي ــي عــن شــرط ضــرورة اســتنفاد ســبل الانتصــاف الإداري ــة التخل الموافق
يقــوم بــه ثلاثــة محكَّمــين وفقــاً لقواعــد الأونســيترال للتحكــيم،  عــن طريــق التحكــيم الــذي ج) أو

بصيغتها المعدَّلـة بموجـب التعـديل الأخـير الـذي قبلـه كـلا الطـرفين المتعاقـدين وقـت تقـديم طلـب             
البدء في إجراءات التحكيم. وفي حالة التحكـيم، يوافـق كـل طـرف متعاقـد مقـدَّماً بموجـب هـذا         

حــتى في حــال غيــاب اتفــاق تحكــيم فــردي بــين الطــرف المتعاقــد   الاتفــاق موافقــةً لا رجعــة فيهــا،
منازعة من هـذا القبيـل علـى هيئـة التحكـيم المـذكورة؛ أو د) عـن         والمستثمر، على أن يعرض أيَّ

ــة.     ــا   -٣طريــق التحكــيم وفقــاً لقواعــد تحكــيم غرفــة التجــارة الدولي يكــون قــرار التحكــيم نهائي
الــوطني؛ ويكفــل كــل طــرف متعاقــد الاعتــراف بقــرار التحكــيم    ومُلزِمــاً؛ ويُنفَّــذ وفقــاً للقــانون  

ولا يعتـرض الطـرف المتعاقـد الـذي يكـون طرفـاً        -٤وإنفاذه وفقاً لقوانينه ولوائحه ذات الصـلة.  
أنَّ مرحلة من مراحـل إجـراءات التوفيـق أو التحكـيم أو إنفـاذ قـرار تحكـيم، ب ـ       أيِّ في المنازعة، في 

في المنازعـة قـد تلقّـى تعويضـاً بحكـم ضـمانة فيمـا يتعلـق بجميـع          المستثمر الذي هو الطرف الآخـر  
  خسائره أو جزء منها".

في اتفاقـات الاسـتثمار الدوليـة بشـأن اسـتئناف قـرارات التحكـيم بـين         الواردة : الأحكام ٣السؤال 
القيـام في  الأحكام الـواردة في اتفاقـات الاسـتثمار الدوليـة بشـأن      : ٤ السؤال ‐ المستثمرين والدول

ســتئناف قــرارات التحكــيم بــين المســتثمرين لا(أ) آليــة ثنائيــة أو متعــددة الأطـراف   المسـتقبل بإنشــاء 
  معنية بالاستثمار أو (ب) هيئة تحكيم أو محكمة دائمة ثنائية أو متعددة الأطراف/والدول؛ و

  لا تتضمن اتفاقات الاستثمار الثنائية البيلاروسية مثل تلك الأحكام.
تعــديل اتفاقــات الاســتثمار الدوليــة؛ والأحكــام الــتي تحمــي حقــوق   المتعلقــة ب الأحكــام: ٥ الســؤال

  هاالمستثمرين أو تنص على ترتيبات انتقالية في حال تغيير اتفاقات الاستثمار الدولية أو تعديل
تتضمن اتفاقات الاستثمار الثنائية البيلاروسية أحكامـاً بشـأن تعـديلاتها. وكقاعـدة عامـة، تصـبح       

ت نافذة بموجب الإجراء نفسه المطلوب لبدء نفاذ الاتفاق ذاته. فـإذا لم يكـن الاتفـاق    تعديلا أيُّ
يتضمن قواعد محـددة فيمـا يتعلـق بالتعـديلات، عندئـذ تنطبـق اللـوائح العامـة المنصـوص عليهـا في           

مـن الاتفـاق المـبرم بـين      ١٣اتفاقية فيينا بشأن المعاهدات الدولية. فعلى سبيل المثـال، تـنص المـادة    
حكومة جمهورية بيلاروس وحكومة مملكة الدانمرك بشأن تعزيز الاستثمارات وحمايتها علـى نحـو   

، على ما يلي: "يجوز وقت بدء نفـاذ هـذا الاتفـاق أو في    ٢٠٠٤آذار/مارس  ٣١متبادل، المؤرَّخ 
وقت بعد ذلـك تعـديل أحكـام هـذا الاتفـاق بالطريقـة المتفـق عليهـا بـين الطـرفين المتعاقـدين.            أيِّ 

المتطلبــات أنَّ ويبــدأ نفــاذ تلــك التعــديلات مــتى أخطــر أحــد الطــرفين المتعاقــدين الطــرف الآخــر ب ــ
  القانونية الداخلية لبدء النفاذ قد استوفيت."
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وهناك العديد من اتفاقات الاستثمار المتعددة الأطراف البيلاروسية الـتي تتضـمن أحكامـاً [تحمـي     
اليــة في حــال إدخــال تغــييرات أو تعــديلات علــى  حقــوق المســتثمرين أو تــنص علــى ترتيبــات انتق

مـن المعاهـدة بشـأن     ١٠من المادة  ٢اتفاقات الاستثمار الدولية]. فعلى سبيل المثال، تنص الفقرة 
ــدول المســتقلة، المؤرَّخــة        ــاون في مجــال الأنشــطة الاســتثمارية في إطــار رابطــة ال كــانون  ٢٤التع

ات الاسـتثمارية  ت التي يفضي فيها تغيُّـر التشـريع  ، على ما يلي: "في الحالا١٩٩٣الأول/ديسمبر 
للاسـتثمار أو نقـض هـذا الاتفـاق إلى تعطيـل شـروط أنشـطة المنشـآت الـتي           لدى الطرف المتلقـي 

ــة وقــت تســجيل تلــك         ــيم ذلــك الطــرف، تظــل القواعــد المنطبق أنشــأتها الأطــراف ســابقاً في إقل
هـذه الأحكـام تُعتـبر حاليـا متقادمـة      نَّ أالمنشآت سارية على مدى السنوات الخمس التاليـة". بيـد   

النهج العام هو عدم إدراجها في الاتفاقـات الجديـدة.    وتمييزية ضد المستثمرين الوطنيين، ولذا فإنَّ
  ولا تُستخدم هذه الأحكام أيضاً في اتفاقات الاستثمار الثنائية البيلاروسية.

  الإطار التشريعي والقضائيباء/
وني أو الآلية القضـائية للاعتـراف بالأحكـام الصـادرة عـن المحـاكم الدوليـة        : الأساس القان٦السؤال 

  (في مقابل قرارات التحكيم الأجنبية) وإنفاذها
المحكمة العليا في جمهورية بيلاروس هي المحكمة المختصة بالاعتراف بقـرارات التحكـيم وإنفاذهـا    

ول أخــــرى، المؤرَّخــــة بموجـــب اتفاقيــــة تســـوية منازعــــات الاســــتثمار بـــين الــــدول ورعايـــا د    
 ٤٥ (اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعـات الاسـتثمار). وعمـلاً بالمـادة     ١٩٦٥آذار/مارس  ١٨

القضـايا المتعلقـة بـالاعتراف بقـرارات      من قانون الإجراءات الاقتصادية لجمهورية بـيلاروس، فـإنَّ  
المحــاكم الأجنبيــة وقــرارات التحكــيم الأجنبيــة وإنفاذهــا فيمــا يخــص منازعــات الأعمــال التجاريــة  
وغيرها من الأنشطة الاقتصـادية تخضـع للولايـة القضـائية لمحكمـة تنظـر في المنازعـات الاقتصـادية.         

مـن قـانون    ٢٩و ٢٨وإنفاذهـا للفصـلين    وتخضع إجراءات الاعتراف بقرارات التحكـيم الأجنبيـة  
ــام المـــادة    ــادية في جمهوريـــة بـــيلاروس. ومـــع مراعـــاة أحكـ مـــن قـــانون  ٤٨الإجـــراءات الاقتصـ

الإجــراءات الاقتصــادية في جمهوريــة بــيلاروس الــتي تــنص علــى حــق المحكمــة العليــا في جمهوريــة    
ئية للمحـاكم الـتي تنظـر    منازعـة ضـمن الولايـة القضـا    أيِّ بيلاروس في استهلال الإجراءات بشأن 

المحكمـــة العليـــا في جمهوريـــة بـــيلاروس هـــي المحكمـــة المختصـــة   في المنازعـــات الاقتصـــادية، فـــإنَّ
ــدولي      ــة المركــز ال ــيلاروس بموجــب اتفاقي ــة ب ــالاعتراف بقــرارات التحكــيم وإنفاذهــا في جمهوري ب

كمـة العـدل الدوليـة،    لتسوية منازعات الاستثمار. وفيمـا يتعلـق بقـرارات المحـاكم الدوليـة مثـل مح      
ــإنَّ ــرض         ف ــه يُفت ــد أن ــاذه. بي ــه وإنف ــراف ب ــاً للاعت ــلِّمت حكم ــيلاروس لم يســبق أن سُ ــك أنَّ ب تل

الأحكــام راســخة في الالتزامــات التعاهديــة الدوليــة بمــا يجعلــها تنــدرج ضــمن التشــريعات بشــأن    
ة بــيلاروس، المعاهــدات الدوليــة (قــانون جمهوريــة بــيلاروس بشــأن المعاهــدات الدوليــة لجمهوري ــ  

). وبموجب القانون، تكون جميـع الهيئـات الحكوميـة مسـؤولة عـن      ٢٠٠٨تموز/يوليه  ٢٣المؤرَّخ 
  تنفيذ وأداء الالتزامات الدولية لبيلاروس ضمن مجال اختصاصها.
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) أمـام محـاكم   ئهـا الأحكام التشريعية المتعلقة باستئناف قرارات التحكـيم (في مقابـل إلغا  : ٧ السؤال
   ئات التحكيمالدولة أو هي

ــام        ــق النظــام الع ــالتحكيم الاســتثماري حيــث ينطب لا يوجــد نظــام اســتئناف محــدَّد فيمــا يتعلــق ب
  للاستئناف بموجب قانون الإجراءات الاقتصادية في جمهورية بيلاروس.

تعليقات بشأن الخيارات الممكنـة لإصـلاح نظـام التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول         أيُّ: ٨ السؤال
  تسوية المنازعات الدوليةل جنيف مركزالتي أعدَّها في الورقة البحثية التي نوقشت 

يدرك الطرف البيلاروسي الطلب العالمي الناشئ من أجل إصلاح نظام التحكـيم بـين المسـتثمرين    
ــد   ــدول، ويعتقـ ــائل      أنَّ والـ ــة المسـ ــم لمناقشـ ــراف الملائـ ــدد الأطـ ــدى المتعـ ــي المنتـ ــيترال هـ الأونسـ

  الصلة.  ذات
روسي مقتنع بأنه نظراً لأهمية الموضوع والآثار الطويلـة الأجـل للإصـلاح المقتـرح،     والطرف البيلا

مــن الضــرورة القصــوى أن تســتند عمليــة التشــاور إلى مبــادئ الشــمول والشــفافية في حــين    فــإنَّ
تجسِّد نتائجها رؤية واضحة المعـالم وقائمـة علـى توافـق الآراء للأهـداف والأسـاليب والمضـمون،        

ــع   ــالج جميـ ــتي       وتعـ ــة الـ ــائج الآليـ ــق ونتـ ــن طرائـ ــحة عـ ــورة واضـ ــدِّم صـ ــة، وتقـ ــواغل المحتملـ الشـ
  اعتمادها.  يتعين

والطرف البيلاروسي نصير قوي لفكرة تعزيز البعـد الإقليمـي بمـا يكمِّـل النظـام العـالمي للتحكـيم        
يـة  بين المستثمرين والدول. ويتيح إنشاء المؤسسات الإقليمية كعناصر للنظام العـالمي تحسـين التغط  

ــيين، وتشــجيع         ــدرات الخــبراء المحل ــوير ق ــز وتط ــات اللوجســتية، وتعزي ــيص النفق ــة، وتقل الجغرافي
  التفاعل بين النظم القانونية المختلفة.

وجمهورية بيلاروس على استعداد من حيث المبدأ للنظر في إمكانية إرساء حضور إقليمـي للنظـام   
  با الشرقية في الوقت المناسب.الجديد للتحكيم بين المستثمرين والدول لمنطقة أورو

   
    كولومبيا  -٢٤

  [الأصل: بالإسبانية]
  ]٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ١٦[التاريخ: 

 ألف/ اتفاقات الاستثمار الدولية

بشأن تسوية المنازعات  الواردة فيها حكامالأمعلومات عن اتفاقات الاستثمار الدولية و: ١ السؤال
  بين المستثمرين والدول

اتفاقـات   ٦اتفاقاً ساري المفعـول و  ١٧ا، منها استثماريا دولياتفاقاً  ٢٣كولومبيا طرف حاليا في 
تم التوقيــع عليهــا، وجميعهــا، عــدا اتفاقــات التجــارة الحــرة مــع الرابطــة الأوروبيــة للتجــارة الحــرة    
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الحالـة المحـددة لاتفـاق     والاتحاد الأوروبي، بها آلية لتسوية المنازعات بين المسـتثمرين والدولـة. وفي  
التعـاون المـبرم مــع البرازيـل، والــذي يـنص علــى الحوكمـة المؤسســية ومنـع المنازعــات، يعـيِّن كــل        

  طرف جهة تنسيق وطنية، أو أميناً للمظالم، لدعم مستثمري الطرف الآخر في إقليمه.
يئات التحكيم الدائمة في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن المحاكم أو هالواردة : الأحكام ٢السؤال 

  (في مقابل التحكيم بين المستثمرين والدول)
تعكف كولومبيا حاليا على مراجعة اتفاقها الاستثماري الدولي النموذجي لتحديثه ومواءمتـه مـع   
السياق الدولي. وتجمع المراجعة تجارب التحكيم الاستثماري الدولي خلال العقد الماضي وتجسِّـد  

ــى الســلطات      عــدداً مــن التطــورات    ــاظ عل المهمــة. ويســعى النمــوذج باختصــار شــديد إلى الحف
التنظيمية للدولة وضبط نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول من خلال تحسين جوانـب  
مثــل الشــفافية والاتســاق. وللاطــلاع علــى المزيــد مــن المعلومــات، نرفــق المســوَّدة الأولى مــن           

  النموذج.  هذا
في اتفاقـات الاسـتثمار الدوليـة بشـأن اسـتئناف قـرارات التحكـيم بـين         الواردة : الأحكام ٣السؤال 

القيـام في  الأحكام الـواردة في اتفاقـات الاسـتثمار الدوليـة بشـأن      : ٤ السؤال ‐ المستثمرين والدول
ســتئناف قــرارات التحكــيم بــين المســتثمرين لا(أ) آليــة ثنائيــة أو متعــددة الأطـراف   المسـتقبل بإنشــاء 

  معنية بالاستثمار أو (ب) هيئة تحكيم أو محكمة دائمة ثنائية أو متعددة الأطراف/ووالدول؛ 
آليــة مــن هــذا  أحكــام أو أيَّ أيَّ ٢٠١١لا تتضــمن معاهــدة الاســتثمار الثنائيــة النموذجيــة لعــام  

أحكامـاً   ٢٠١٦من المتوقـع أن يتضـمن اتفـاق الاسـتثمار الـدولي النمـوذجي لعـام        أنَّ القبيل. بيد 
لمفهوم القانوني للطعن. وفي حالة اتفاقات التجارة الحرة مع شـيلي وتحـالف المحـيط الهـادئ     بشأن ا

  والولايات المتحدة، أُرسيت إمكانية تصميم آلية للطعن.
تعــديل اتفاقــات الاســتثمار الدوليــة؛ والأحكــام الــتي تحمــي حقــوق   المتعلقــة بالأحكــام : ٥ الســؤال

  هاية في حال تغيير اتفاقات الاستثمار الدولية أو تعديلالمستثمرين أو تنص على ترتيبات انتقال
تتضمن اتفاقات الاستثمار الدوليـة الـتي أبرمتـها كولومبيـا أحكامـاً بشـأن التعـديل تتخـذ أشـكالاً          
متنوعة. وتبعاً للحالة، يجوز الاستفادة من لجان إداريـة ذات سـلطات تفسـيرية ملزِمـة فيمـا يتعلـق       

ل القاعـدة العامـة في أنـه يجـوز إدخـال تعـديلات عـن طريـق اتفـاق          بالتحكيم الاستثماري. وتتمث ـ
خطي بين الطرفين المتعاقدين وتقديمها للتصديق عليهـا. ولا يُـنص علـى أنـواع مـن الضـمانات في       

  حالة التعديلات المدخلة على نص اتفاق الاستثمار الدولي.
  باء/الإطار التشريعي والقضائي

الآلية القضـائية للاعتـراف بالأحكـام الصـادرة عـن المحـاكم الدوليـة        : الأساس القانوني أو ٦السؤال 
  (في مقابل قرارات التحكيم الأجنبية) وإنفاذها
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ــرارات التحكــيم الأجنبيــة وإنفاذهــا          ــورك بشــأن الاعتــراف بق ــا طــرف في اتفاقيــة نيوي كولومبي
للـتين تتنـاولان   )، ا١٩٧٥) واتفاقية البلدان الأمريكية بشأن التحكيم التجـاري الـدولي (  ١٩٥٨(

الاعتراف بقرارات التحكيم الدولية، وكذلك في اتفاقية تسـوية منازعـات الاسـتثمار بـين الـدول      
  ).١٩٦٥ورعايا دول أخرى (

العناوين   على  ويمكن الاطلاع على قرارات المحكمة العليا التي تمنح الاعتراف بقرارات التحكيم الدولية
  http://190.24.134.101/corte/wp-content/uploads/2016/10/SC12467-2016.pdf التالية:

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/colombia%20-%20drummond%20ltd%20v%20ferrovias 
%20en%20liquidacion,%20ferrocariles%20nacionales%20de%20colombia%20s.a..pdf  
http://190.24.134.101/corte/wp-content/uploads/2016/10/SC12467-2016.pdf  

) أمـام محـاكم   ئهـا الأحكام التشريعية المتعلقة باستئناف قرارات التحكـيم (في مقابـل إلغا  : ٧ السؤال
   الدولة أو هيئات التحكيم

مفهوم مـن هـذا القبيـل. ويتبـع قـانون التحكـيم في       أيِّ لا تنص التشريعات المحلية الكولومبية على 
  كولومبيا قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.

تعليقات بشأن الخيارات الممكنـة لإصـلاح نظـام التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول         أيُّ: ٨ السؤال
  تسوية المنازعات الدوليةل جنيف مركزالتي أعدَّها البحثية  التي نوقشت في الورقة

  تحدِّد الورقة عدداً من الخيارات التي تخضع للدراسة فقط حاليا في كولومبيا.
    موريتانيا  -٢٥

  [الأصل: بالفرنسية]
  ]٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ٥[التاريخ: 

  ألف/ اتفاقات الاستثمار الدولية
بشأن تسوية المنازعات  الواردة فيها حكامالأاتفاقات الاستثمار الدولية ومعلومات عن : ١ السؤال

  بين المستثمرين والدول
أبرمت الجمهورية الإسـلامية الموريتانيـة عـدداً كـبيراً مـن اتفاقـات تشـجيع وحمايـة الاسـتثمار مـع           

تنشـأ بـين    منازعات قدأيِّ البلدان الصديقة. وتتضمن هذه الاتفاقات كلها أحكاماً بشأن تسوية 
  الدولة والمستثمرين.

ــم    ــانون رقـ ــمن القـ ــام  ٥٢ويتضـ ــؤرَّخ ٢٠١٢لعـ ــه  ٣١، المـ ــة  ٢٠١٢تموز/يوليـ ــق بمدونـ ، المتعلـ
، الـتي تـنص علـى مـا يلـي:      ٣٠الاستثمارات أحكاماً بشأن تسوية المنازعات، ولا سيما في المـادة  

بالتراضـي، أو عنـد اسـتحالة     زاعات الناجمة عن تأويل أو تطبيق هذه المدونة تتم تسويتهاـ"كل الن
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التفاهم بـين الأطـراف المعنيـة، عـبر التحكـيم أو، تبعـاً لاختيـار المسـتثمر، أمـام المحـاكم الموريتانيـة            
زاعات ـالن ـ المختصة طبقاً لقوانين ونظم الجمهورية الإسـلامية الموريتانيـة. وفضـلاً عـن ذلـك، فـإنَّ      

ــاولات المملوكــة     ــب أو المق ــين المســتثمرين الأجان ــة    ب ــب الموجــودة في الجمهوري ــل الأجان ــن قب م
الإسلامية الموريتانية وبين سلطات الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمتعلقة بهذه المدونـة يمكـن أن   

ا بـــالرجوع إلى الاتفاقيـــات ا باتفـــاق الطـــرفين؛ وإمَّـــى بالتراضـــي أو التحكـــيم وذلـــك: إمَّـــتســـوَّ
لمبرمــة بــين الجمهوريــة الإســلامية الموريتانيــة والدولــة الــتي والمعاهــدات المتعلقــة بحمايــة الاســتثمار ا

ا باللجوء لتحكيم الغرفة الدولية للوساطة والتحكـيم الخاصـة بموريتانيـا    ينحدر منها المستثمر؛ وإمَّ
زاعات المتعلقـة بالاسـتثمارات الـذي أنشـئ بمقتضـى "اتفاقيـة تسـوية        ـأو المركز الـدولي لتسـوية الن ـ  

الـتي صـادقت    ١٩٦٥بالاستثمارات" بين الدول ورعايا الدول الأخرى بتاريخ زاعات المتعلقة ـالن
  عليها موريتانيا."  

منازعــات اســتثمارية ناشــئة بــين أحــد الأطــراف   "أيَّأنَّ وتــنص الاتفاقــات الدوليــة عمومــاً علــى 
المتعاقــدة ومســتثمر مــن الطــرف المتعاقــد الآخــر تُســوَّى وديــا حيثمــا أمكــن". وإذا تعــذَّر تســوية    
المنازعة وديا، يحق للمستثمر، في غضون ستة أشهر من تـاريخ إشـعاره مـن جانـب أحـد الطـرفين       

ــة إمَّ ــ   ــرض المنازع ــدين، أن يع ــل المتعاق ــى الس ــد الطــرف في     ا عل ــدى الطــرف المتعاق طة القضــائية ل
المنازعة، أو على هيئة تحكيم مخصَّصة الغرض منشأة وفقاً لقواعـد التحكـيم للجنـة الأمـم المتحـدة      

  للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، أو على المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
ثمار الدولية بشأن المحاكم أو هيئات التحكيم الدائمة في اتفاقات الاستالواردة : الأحكام ٢السؤال 

  (في مقابل التحكيم بين المستثمرين والدول)
أُنشئت مؤسسة دائمة للتحكيم والوساطة، هدفها المساهمة في بناء الثقة المطلوبة مـن أجـل تطـوير    

ين لتسـوية  الأعمال التجارية وفي الوقت نفسه تعزيز الوساطة والتحكيم بوصفهما أسلوبين مناسب
ــم     ــانون رق ــام  ٦المنازعــات، مــن خــلال إصــدار الق ــؤرَّخ ٢٠٠٠لع ــاير   ١٨، الم كــانون الثاني/ين

ــة التحكــيم، والمرســوم رقــم   ٢٠٠٠ ــه  ٧، المــؤرَّخ ٢٠٠٩لعــام  ١٨٢، بشــأن مدون حزيران/يوني
  ، بشأن إنشاء هيئات دائمة للتحكيم والوساطة.٢٠٠٩
سـتثمار الدوليـة بشـأن اسـتئناف قـرارات التحكـيم بـين        في اتفاقـات الا الواردة : الأحكام ٣السؤال 

  المستثمرين والدول
  قرارات التحكيم نهائية وملزِمة للأطراف المعنية.أنَّ تنص اتفاقات الاستثمار الدولية على 
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(أ) آليـة   القيام في المسـتقبل بإنشـاء  الأحكام الواردة في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن : ٤ السؤال
أو (ب) هيئـة  /سـتئناف قـرارات التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول؛ و      لاثنائية أو متعددة الأطـراف  

  معنية بالاستثمار تحكيم أو محكمة دائمة ثنائية أو متعددة الأطراف
لا تنص الاتفاقات التي أبرمتها موريتانيا على أن تُنشأ في المستقبل آلية استئناف ثنائيـة أو متعـددة   

طراف فيما يتعلق بقرارات التحكيم بـين المسـتثمرين والـدول، ولكـن لا يوجـد مـا يمنـع وضـع         الأ
  شرط بهذا المعنى.

تعــديل اتفاقــات الاســتثمار الدوليــة؛ والأحكــام الــتي تحمــي حقــوق   المتعلقــة بالأحكــام : ٥ الســؤال
  هاولية أو تعديلالمستثمرين أو تنص على ترتيبات انتقالية في حال تغيير اتفاقات الاستثمار الد

تــنص الاتفاقــات المبرمــة علــى إدخــال التعــديلات وفقــاً لمصــلحة الأطــراف، باســتثناء المعاهــدات     
  الدولية التي تحكم حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية السارية وقت توقيعها.

  الإطار التشريعي والقضائيباء/
لأحكـام الصـادرة عـن المحـاكم الدوليـة      : الأساس القانوني أو الآلية القضـائية للاعتـراف با  ٦السؤال 

  (في مقابل قرارات التحكيم الأجنبية) وإنفاذها
يمكــن حــل مســألة الاعتــراف مــن خــلال التعــاون الثنــائي في إطــار اتفــاق بــين موريتانيــا والطــرف 
ــإجراءات      ــق بـ ــة المتعلـ ــة والإداريـ ــة والتجاريـ ــراءات المدنيـ ــانون الإجـ ــرع قـ ــاً لفـ ــد، أو وفقـ المتعاقـ

  ام.الأحك  إنفاذ
) أمـام محـاكم   ئهـا الأحكام التشريعية المتعلقة باستئناف قرارات التحكـيم (في مقابـل إلغا  : ٧ السؤال

   الدولة أو هيئات التحكيم
، بشـأن التحكـيم علـى    ٢٠٠٠كانون الثاني/يناير  ١٨، المؤرَّخ ٢٠٠٠لعام  ٦ينص القانون رقم 

  ما يلي:  
يكون قرار هيئة التحكيم قـابلاً للاسـتئناف، مـا لم يتنـازل الأطـراف عـن ذلـك في         — ٣٧"المادة 

اتفاق التحكيم. غير أنه لا يكون قابلاً للاستئناف إذا خُوِّل المحكَّمـون مهمـة المحكَّمـين المفوَّضـين     
للصلح، ما لم يحتفظ الأطراف لأنفسهم بذلك صراحة في اتفاق التحكيم. ويتم النظـر في اسـتئناف   
قــرار التحكــيم ويُبــت فيــه وفقــاً لقواعــد الإجــراءات المقــررة بمقتضــيات قــانون الإجــراءات المدنيــة     

 ،والتجارية والإداريـة بالنسـبة للأحكـام القضـائية. فـإذا أيـدت المحكمـة قـرار التحكـيم المطعـون فيـه           
  ديداً.  فإنها تبت في الأصل وتصدر قراراً ج ،فإنها تعطيه الأمر بالتنفيذ. وإذا قررت إلغاءه

ــادة  ــادة       — ٣٨"الم ــذكور في الم ــز الم ــاً للتميي ــازل الأطــراف عــن الاســتئناف طبق أو لم  ٣٧إذا تن
يحتفظوا لأنفسهم بذلك صراحة في اتفاق التحكيم، فإنه يجوز الطعـن بإلغـاء قـرار التحكـيم علـى      

 -١يـة:  في الحـالات التال إلاَّ الرغم من كل شرط يقضي بخلاف ذلـك. ولا يجـوز الطعـن بالإلغـاء     
إذا كان القـرار قـد صـدر دون وجـود أو بنـاءً علـى اتفـاق تحكـيم أو علـى قـرار تحكـيم باطـل أو             
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المحكَّـم الوحيـد   إذا كانت هيئة التحكيم مكوَّنة بشكل غير قانوني أو كان  -٢منتهي الصلاحية؛ 
 -٤ددت لـه؛  إذا كان المحكَّـم قـد بـتَّ دون مراعـاة المهمـة الـتي ح ـُ       -٣بطريقة غير قانونية؛  عُيِّن

إذا لم تكن قواعد الإجـراء الجوهريـة    -٥إذا كان المحكَّم قد خرق قاعدة من قواعد النظام العام؛ 
  المتعلقة بمواجهة حق الدفاع ومواجهة الخصم قد احتُرمت."

   
   تايلند  -٢٦

 [الأصل: بالإنكليزية]
  ]٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ٢٥[التاريخ: 

  الدوليةألف/ اتفاقات الاستثمار 
بشأن تسوية المنازعات  الواردة فيها حكامالأمعلومات عن اتفاقات الاستثمار الدولية و: ١ السؤال

  بين المستثمرين والدول
تايلند طرفٌ في عدد من اتفاقـات الاسـتثمار الدوليـة، سـواء معاهـدات الاسـتثمار الثنائيـة أو اتفاقـات         
التجـارة الحـرة الثنائية/الإقليميـة، ومعظمهـا يتضـمن أحكامــاً بشـأن تسـوية المنازعـات بـين المســتثمرين          

اق التجـارة الحـرة بـين    والدول. وتشمل الأمثلة اتفـاق الشـراكة الاقتصـادية بـين اليابـان وتايلنـد، واتف ـ      
تايلند وأستراليا، والشراكة الاقتصادية الأوثق بين تايلند ونيوزيلندا، واتفاق الاستثمار الشـامل لرابطـة   
أمم جنوب شرق آسيا، واتفاق التجارة الحرة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا، 

طاري بشـأن التعـاون الاقتصـادي الشـامل بـين جمهوريـة       والاتفاق المتعلق بالاستثمار التابع للاتفاق الإ
تايلنـد بصـدد التفـاوض    أنَّ الصين الشعبية ورابطة أمم جنوب شرق آسيا. ومن الجـدير بالـذكر أيضـاً    

بشأن اتفاقات للتجارة الحرة تتضمن أحكاماً بشأن تسوية المنازعـات بـين المسـتثمرين والـدول، بمـا في      
الشـاملة الإقليميـة والاتفـاق بشـأن الاسـتثمار في إطـار اتفـاق التجـارة          ذلك اتفاق الشراكة الاقتصادية

  الحرة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا وهونغ كونغ.
في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن المحاكم أو هيئات التحكيم الدائمة الواردة : الأحكام ٢السؤال 

  (في مقابل التحكيم بين المستثمرين والدول)
د من اتفاقات الاسـتثمار الدوليـة في تايلنـد، وكـذلك معاهـدتها الاسـتثمارية الثنائيـة        يتضمن العدي

، أحكامـاً تتـيح عـرض المنازعـات بـين المسـتثمرين والـدول علـى المحكمـة          ٢٠١٣النموذجية لعـام  
) مـن معاهـدة الاسـتثمار    ٢( ٩المحلية المختصة في ظروف معينة. فعلـى سـبيل المثـال، تـنص المـادة      

زاع أو الخـلاف وفقـاً لـنص    ـين تايلند والبحرين على أنه "إذا لم يكن بالإمكان تسـوية الن ـ الثنائية ب
) من هذه المادة في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلب التسوية، فإنه يحق لـذلك المسـتثمر   ١البند (

زاع على: (أ) المحكمة المختصـة في إقلـيم الطـرف المتعاقـد الآخـر للحصـول علـى حكـم         ـعرض الن
  زاع أو الخلاف؛ ..."ـذلك الن بشأن
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) من معاهـدة الاسـتثمار الثنائيـة بـين تايلنـد وإسـرائيل الـتي تـنص         ٢( ٨وثمة مثال آخر وهو المادة 
منازعـة بـين مسـتثمر طـرف متعاقـد والطـرف المتعاقـد الآخـر علـى          أيِّ على أنه "إذا تعذَّر تسـوية  

مـن الهيئـات    المنازعـة علـى أيٍّ   هذا النحو في غضون مـدة سـتة أشـهر، يحـق للمسـتثمر أن يعـرض      
التالية بناء على خيار المستثمر المعني: (أ) محكمة ذات ولاية قضائية مختصة للطرف المتعاقـد الـذي   

  وقع الاستثمار في إقليمه؛ ..."
) مــن معاهــدة الاسـتثمار الثنائيــة النموذجيــة في تايلنــد علــى أنــه "إذا  ٥( ١٠وبالمثـل، تــنص المــادة  

زعة قيد النظر عن طريـق التشـاور والمفاوضـات في غضـون مـدة سـتة أشـهر، يجـوز         تعذَّر حل المنا
للمستثمر أن يعرض المنازعة، بناءً على اختياره، مـن أجـل التسـوية علـى: أ) المحـاكم المختصـة أو       
هيئات التحكيم الإدارية للطرف المتعاقد الذي نُفِّذ الاستثمار في إقليمه، شـريطة أن تكـون لتلـك    

  هيئات التحكيم الإدارية الولاية القضائية ..." المحاكم أو
) مـن  ١( ٢١وتتضمن اتفاقات التجارة الحرة في تايلنـد أيضـاً أحكامـاً مماثلـة، ومـن أمثلتـها المـادة        

من اتفاق التجارة الحرة بين رابطة أمم جنوب شـرق آسـيا وأسـتراليا ونيوزيلنـدا الـتي       ١١الفصل 
(الـدعوى الـتي    ٢٠ع أن يرفع الدعوى المشار إليها في المادة تنص على أنه "يجوز للمستثمر المتناز

ــازع: (أ) إذا كانــت الفلــبين أو       ــار المســتثمر المتن ــاءً علــى اختي يقيمهــا مســتثمر أحــد الطــرفين) بن
نــام هــي الطــرف المتنــازع، أمــام المحــاكم أو الهيئــات القضــائية لــذلك الطــرف، شــريطة أن    فييــت

  قضائية اختصاص النظر في دعوى من هذا القبيل؛ ..."  يكون لتلك المحاكم أو الهيئات ال
في اتفاقـات الاسـتثمار الدوليـة بشـأن اسـتئناف قـرارات التحكـيم بـين         الواردة : الأحكام ٣السؤال 

  المستثمرين والدول
لا تتضمن اتفاقات الاستثمار الدولية في تايلند ومعاهدتها الاستثمارية الثنائيـة النموذجيـة أحكامـاً    

  القبيل.من هذا 
(أ) آليـة   القيام في المسـتقبل بإنشـاء  الأحكام الواردة في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن : ٤ السؤال

أو (ب) هيئـة  /سـتئناف قـرارات التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول؛ و      لاثنائية أو متعددة الأطـراف  
  معنية بالاستثمار تحكيم أو محكمة دائمة ثنائية أو متعددة الأطراف

تناول أيٌّ من اتفاقات تايلند الاستثمارية الدوليـة إمكانيـة إنشـاء مثـل تلـك الآليـات. وينطبـق        لا ي
  الشيء نفسه على معاهدة الاستثمار الثنائية النموذجية.

تعــديل اتفاقــات الاســتثمار الدوليــة؛ والأحكــام الــتي تحمــي حقــوق   المتعلقــة بالأحكــام : ٥ الســؤال
  هاتقالية في حال تغيير اتفاقات الاستثمار الدولية أو تعديلالمستثمرين أو تنص على ترتيبات ان

تتضمن معظم اتفاقات تايلنـد الاسـتثمارية الدوليـة أحكامـاً بشـأن التعـديل. ويختلـف شـكل هـذه          
بعــض اتفاقــات الاســتثمار أنَّ الأحكــام وجوهرهــا بــاختلاف اتفاقــات الاســتثمار الدوليــة. ذلــك  

وقـت، إذا اقتضـت الضـرورة،    أيِّ تعـديل هـذا الاتفـاق في    الدولية يكتفي بالنص على أنـه "يجـوز   
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بالتراضــي بــين كــلا الطــرفين المتعاقــدين" (انظــر، علــى ســبيل المثــال، المــادة التاســعة مــن معاهــدة    
مـن معاهـدة الاسـتثمار الثنائيـة بـين تايلنـد        ١٣الاستثمار الثنائيـة بـين تايلنـد وإندونيسـيا، والمـادة      

  قراطية).وجمهورية كوريا الشعبية الديم
ويعتمد البعض الآخر صيغة أكثر تفصيلاً، مثل "يجـوز تعـديل هـذا الاتفـاق كتابيـا بالتراضـي بـين        

تعديل بعد أن يُخطِر كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخـر  أيِّ الطرفين المتعاقدين. ويبدأ نفاذ 
لتعـديل" (انظـر، علـى    خطيا بأنه قد استكمل جميع المتطلبات الداخلية مـن أجـل بـدء نفـاذ ذلـك ا     

مـن معاهـدة    ١٤من معاهدة الاستثمار الثنائية بين تايلند والأردن، والمادة  ١٤سبيل المثال، المادة 
مـن   ٦الاستثمار الثنائية بين تايلند وميانمار). ويمكـن الاطـلاع علـى صـيغة أكثـر مرونـة في المـادة        

آسـيا وأسـتراليا ونيوزيلنـدا،     من اتفـاق التجـارة الحـرة بـين رابطـة أمـم جنـوب شـرق         ١٨الفصل 
التي تنص على أنه "يجوز تعديل هذا الاتفاق باتفاق خطي بين الطرفين، وتدخل تلك التعـديلات  

  حيز النفاذ في التاريخ أو التواريخ التي يتفقا عليها فيما بينهما".
رين أو تـنص  ولا يتضمن أيٌّ من اتفاقات تايلند الاستثمارية الدولية أحكاماً تحمي حقوق المستثم

ــات الاســتثمار        ــى اتفاق ــييرات أو تعــديلات عل ــة في حــال إدخــال تغ ــات انتقالي ــى وضــع ترتيب عل
الدولية. بيد أنه في حالة الإنهاء، ينص بعض اتفاقات الاسـتثمار الدوليـة، مثـل معاهـدة الاسـتثمار      
الثنائيـــة بـــين تايلنـــد وهنغاريـــا، علـــى بنـــد انقضـــاء موقـــوت مدتـــه عشـــر ســـنوات فيمـــا يخـــص   

  لاستثمارات المنفَّذة قبل تاريخ إنهاء المعاهدة.ا
  باء/الإطار التشريعي والقضائي

: الأساس القانوني أو الآلية القضـائية للاعتـراف بالأحكـام الصـادرة عـن المحـاكم الدوليـة        ٦السؤال 
  (في مقابل قرارات التحكيم الأجنبية) وإنفاذها

في تايلنـد للاعتـراف بأحكـام المحـاكم الدوليـة      لا يوجد أساس قـانوني قـائم أو آليـة قضـائية قائمـة      
  وإنفاذها.
) أمـام محـاكم   ئهـا الأحكام التشريعية المتعلقة باستئناف قرارات التحكـيم (في مقابـل إلغا  : ٧ السؤال

  الدولة أو هيئات التحكيم
ــة للطعــن في قــرارات التحكــيم.    B.B. 2545 (2002)لا يــنص قــانون التحكــيم في تايلنــد   علــى آلي

مـن قـانون التحكـيم     ٤٥المـادة  أنَّ قـرارات التحكـيم في تايلنـد نهائيـة وملزِمـة. بيـد       أنَّ وهذا يعني 
تسمح بالطعن في أمر أو حكم للمحكمة المختصة، التي طُلـب إليهـا إنفـاذ قـرارات التحكـيم، في      

) مخالفــة الأمــر أو الحكــم ٢ذ للنظــام العــام؛ أو () مخالفــة الاعتــراف أو الإنفــا١الظـروف التاليــة: ( 
ــام؛ أو (    ــة بالنظــام الع ــانون المتعلق ــرار التحكــيم؛     ٣لأحكــام الق ــع ق ــر أو الحكــم م ــاقض الأم ) تن

) كـون الأمـر عبـارة عـن أمـر يتعلـق       ٥إبداء القاضي الـذي نظـر القضـية رأيـاً مخالفـاً؛ أو (      )٤( أو
  من قانون التحكيم. ١٦١المادة  بتدابير أوامر مؤقتة من أجل الحماية بموجب
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ويُعتبر الحق في الاستئناف عملاً بالقانون حقًّا قانونيا ولا يمكـن للطـرفين أن يسـتبعداه عـن طريـق      
  الاتفاقات.
تعليقات بشأن الخيارات الممكنـة لإصـلاح نظـام التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول         أيُّ: ٨ السؤال

  تسوية المنازعات الدوليةل جنيف مركزأعدَّها التي التي نوقشت في الورقة البحثية 
ترحب تايلند بالتحليلات الأولية المقدمة في الورقة البحثية لمركز تسوية المنازعات الدوليـة، وتـود   

  أن تقترح أن يُطرح المزيد من الأفكار بشأن المسائل التالية:
  جدوى هيئة التحكيم الدولية للاستثمارات  )١(
كيم استثمارية وحيدة لحل منازعات الاستثمار على نطـاق جميـع معاهـدات    وجود هيئة تحأنَّ  مع

الاستثمار يمكن أن يساعد على ضـمان الاتسـاق في قـانون الاسـتثمار الـدولي وتفسـير معاهـدات        
مــا إذا كــان وجــود منتــدى وحيــد   هــو يســتدعي الدراســة الأمــر الــذي مــا زال الاســتثمار، فــإنَّ

ة المنازعات بين المستثمرين والدول. وقد يُـولَى اهتمـام خـاص    سيكون طريقة فعالة وكافية لتسوي
لمسألة ما إذا كان يمكن لمنتدى من هذا القبيل أن يستوعب الحالات والشـواغل القُطريـة اسـتيعاباً    
كافياً. وإضافة إلى ذلك، لما كان من المقترح أن تُنشأ هيئة تحكـيم دوليـة للاسـتثمارات كمنظمـة     

هنـاك مسـائل مهمـة، موضـوعية وإداريـة       لتحكـيم المخصَّصـة الغـرض، فـإنَّ    دائمة بدلاً مـن هيئـة ا  
على السواء، تقتضي المزيد من الدراسة، بمـا في ذلـك هيكـل الأمانـة، ومصـدر التمويـل، والنظـام        
الــداخلي لهيئــة التحكــيم الدوليــة للاســتثمارات، ومــؤهلات المحكَّمــين، والآليــات الممكنــة لإنفــاذ   

  قرارات التحكيم النهائية.
أحد الأغراض الرئيسية للجوء إلى التحكـيم كوسـيلة لحـل    أنَّ تراف بوالأهم من ذلك، ينبغي الاع

ــان في       ــة في كــثير مــن الأحي ــة والمطول ــة الرسمي المنازعــات هــو تجنــب الاضــطرار للجــوء إلى العملي
التحكيم تدفعـه "اسـتقلالية الأطـراف" ويمكـن تكييفـه وفقـاً        المحاكم المحلية. ومن حيث المبدأ، فإنَّ

نها، مما يتيح المرونة ويسمح بتسويات سريعة نسبيا. وقد يـؤدي إنشـاء منتـدى    للاتفاق المتبادل بي
تحكيمي وحيد إلى سلب هذه المرونة. ومما له أهميته أنـه في إطـار آليـات التحكـيم القائمـة، يمكـن       
 للأطراف أن تختار محكَّمين ذوي خبرة وسمعة وكفاءة محددة لتسوية منازعاتهـا. وفي المقابـل، فـإنَّ   

ع القرار في هيئـة التحكـيم الدوليـة للاسـتثمارات، أي الهيئـة الدائمـة، لـن تختـارهم الأطـراف          اصنَّ
كافة. ولذا، قد تنشأ شكوك بشأن مـدى ملاءمـة الأشـخاص الـذين يضـطلعون بـدور المحكَّمـين،        

علـى رضـا الأطـراف بـل علـى القواعـد الـتي         قد لا تعـود معتمـدة  الإجراءات ذات الصلة أنَّ كما 
التكـاليف المرتبطـة باسـتخدام آليـة هيئـة التحكـيم        يئة الدائمة. وعلاوة على ذلـك، فـإنَّ  تحددها اله

أي تكاليف السفر والرسوم القانونية ورسوم هيئة التحكـيم وغيرهـا مـن     -الدولية للاستثمارات 
وكذلك الزمن التقديري الـلازم لحـل كـل قضـية، لم تُحـدَّد بعـد. وقـد يكـون مقـدار           -النفقات 
والوقت المطلوب كبيراً جدا بحيث تفقد الآلية الجديدة طابعها العملي، وهـو مـا يتنـاقض    النفقات 
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ي ـمع إجراءات التحكيم العادي حيث يمكـن تقـدير الوقـت والتكـاليف المتكبَّـدة علـى نحـو تقريب ـ       
  استناداً إلى القواعد التي تختارها الأطراف.

  ختيارياآلية استئناف وإنشاء الاتفاقية المأخوذ بها ا  )٢(
فيما يتعلق باقتراح إنشاء آلية استئناف وحيدة للعمل كهيئـة تحكـيم اسـتئنافية لقـرارات التحكـيم      
بين المسـتثمرين والـدول علـى نطـاق جميـع اتفاقـات الاسـتثمار الدوليـة للـدول، قـد تكـون هنـاك             

أنه أن حاجة إلى إجراء مزيد مـن الدراسـة للنظـر في مـا إذا كـان الأخـذ بـإجراء اسـتئناف مـن ش ـ         
يزيد بدرجة غير معقولة من تكاليف الإجراءات ومدتها. وينبغـي لتلـك الدراسـة أن تسـعى أيضـاً      
إلى تبيين أسباب استصواب آلية الاستئناف بالنظر إلى أنهـا سـوف تهـدد الطـابع النـهائي لقـرارات       

  المزايا الأساسية للتحكيم. أحدالتحكيم الذي هو 
معظم نظم التحكيم تستبعد إمكانية الاسـتئناف   بالرغم من كونومن المهم أيضاً الإشارة إلى أنه 
هناك عدداً متزايداً من المعاهدات الاستثمارية التي تشـمل أحكامـاً    ضد القرارات التحكيمية، فإنَّ
من الضروري النظر في الكيفية التي ستختلف بهـا آليـة الاسـتئناف     للمراجعة الاستئنافية. ولذا فإنَّ

رقــة البحثيــة لمركــز تســوية المنازعــات الدوليــة عــن الآليــات القائمــة وكــذلك في  الــتي تتوخاهــا الو
العلاقة بين آلية الاستئناف الجديدة والآليات القائمة. وثمة مسـألة ذات صـلة تسـتدعي المزيـد مـن      
الدراســة، وهــي العلاقــة بــين آليــة الاســتئناف الجديــدة (والاتفاقيــة المــأخوذ بهــا اختياريــا المتوخــاة) 

، ولا ســيما مســألة مــا إذا كانــت هنــاك حاجــة إلى تعــديل  ١٩٥٨اتفاقيــة نيويــورك لعــام  وعمــل
  الاتفاقية وقواعد التحكيم القائمة.

) مـا إذا كانـت هنـاك ضـرورة     ١ومن المسائل الأخرى التي قد تسـتفيد مـن التوسـع في الدراسـة (    
ارات التحكــيم المتخَــذة قبــل لاتخــاذ تــدابير انتقاليــة، ولا ســيما التــدابير المتعلقــة باســتئناف ضــد قــر

إنشاء آلية الاستئناف وآليات الاعتراف بتلك القرارات التحكيميـة وإنفاذهـا مـن جانـب المحـاكم      
ــة، و( ــة المضــيفة في         ٢المحلي ــن أجــل ممارســة حــق الدول ــة م ــاك حاجــة إلى آلي ــت هن ــا إذا كان ) م

المسـتثمرين حـق الطعـن    الاستئناف في الحالات التي تمـنح فيهـا الدولـة المضـيفة مـن جانـب واحـد        
  بموجب الاتفاقية المأخوذ بها اختياريا ولكن لا تكون الدولة الأصلية طرفاً في تلك الاتفاقية.

  تعليقات أخرى  )٣(
إنشاء هيئة تحكيم دولية للاستثمارات قد تكـون لـه فوائـد عديـدة، قـد لا يـزال مـن المفيـد         أنَّ  مع

دة لمعالجــة التحــديات المرتبطــة بالآليــات  استكشــاف خيــارات أخــرى عــدا اســتحداث آليــة جدي ــ
هنـاك العديـد مـن الأسـئلة والشـواغل المحيطـة بإنشـاء هيئـة تحكـيم          أنَّ القائمة، لا سيما بالنظر إلى 

دولية للاستثمارات وآلية استئناف لا تزال غير معالَجـة. ويتمثـل أحـد تلـك الخيـارات في السـعي       
  القائمة داخل كل نظام من نظم التحكيم المعنية.إلى حل المشاكل باللجوء إلى الآليات 

 


